حوكمة الشركات وتقييم المخاطر في ظل الاقتصاد المعرفي

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي والدولي السنوي السابع إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة ـ الأردن 2007
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مقدمة :

إنعكست طبيعة المكون المعرفى من خلال الاقتصاد المعرفى، ومدى تأثيره الواضح على نمط علاقات الانتاج، وامتلك القدرة على التحرر من القيود، وتشكيل أنماط جديدة من الطلب عليه، وبالتالى كان له تأثير بالغ على مكونات المجتمع الاقتصادى.

إن ما يشهده العالم الأن من تحرير لاقتصاديات السوق، وما يتبعها من تغيرات فى الأسواق المالية، وما يترتب عليها من نتائج اقتصادية لها تأثير بالغ على الاقتصاديات القومية – كل هذا أدى إلى ضرورة الاستعانة بآليات حديثة للرقابة من خلال إطار تنظيمى يضمن حماية رؤوس الأموال.

أولاً : مشكلة البحث :-

إن الاتجاه إلى ما يسمى باقتصاد المعرفة من خلال نقل المعرفة لجعل النشاط الاقتصادى أكثر فاعلية وتأثيراً عبر التفاعلات الجديدة والتى عرضت الشركات للمناقشة الشرسة ولقدر كبير من التذبذبات المالية، مما قد ينتج عنه فساد فى الإدارة لبعض الممارسات الخاطئة – من ثم كان لابد من البحث عن آليات وأدوات جديدة لتوفير البياات المالية السليمة بعد الاطمئنان إليها من خلال وجود نظام فعال للرقابة الداخلية.

لذا فإننا من خلال هذا البحث سنحاول إلقاء الضوء على كيفية تفعيل دور لجان المراجعة فى الشركات وما يترتب على ذلك من نتائج قد تفيدها نحو القرار الاستثمارى.

ثانياً : أهمية البحث :-

حيث أن نزاهة السوق المالى تعتمد على نوعية البيانات المالية المتاحة للمستثمرين، مما يعبر عن الافصاح السليم والواضح، والمؤهل للثقة الأمر الذى يمكن معه تكوين رأس المال والسيولة فى الأسواق المالية بكفاءة، وكلما إزدادت درجة الشفافية، إزدادت درجة الاحساس بالمساواة أو العدالة التى يعتقد المستثمرون بوجودها فى تلك الأسواق.

أصبح من المقبول الآن أن تقع مسئولية الإشراف والرقابة على نوعية البيانات المالية التى يتم الافتصاح عنها للمستثمرين على عاتق مجلس الإدارة بصفته وكيل المستثمرين – لذا فإن الاتجاه يتزايد للاعتماد على لجان المراجعة داخل الشركات لمساعدة مجلس الإدارة على الوفاء بمسئوليته.

ثالثاً : أهداف البحث :-

إن الحوكمة الجيدة للشركة هـى نقطة البداية لأى مناقشة حول نوعية التقارير المالية، إذ أن الشفافية المالية، والمحاسبة والمراجعة، ما هى إلا جزء من الإطار الأكبر لحوكمة الشركة، وتعمل المحاسبة والمراجعة كآلية لإمكان المحاسبة عن المسئولية، وهى طريقة لقياس ورقابة الإدارة لضمان قيام المديرين المحترفين بتوظيف أصول الشركة فى أفضل استخدمات تحقق مصلحة الشركة والمستثمرين، والإشراف الفعال من جانب الإدارة هو الضمان الحقيقى لتشجيع طرق العمل التى تتبعها فى ظل جودة التقارير المالية وبالتالى فإن لجنة المراجعة تلعب دوراً محورياً فى عملية إعداد هذه التقارير.

رابعاً : فروض البحث :-

1- مدى إدراك الإدارة بمفهوم الاقتصاد المعرفى الجديد فى ظل تنامى الاتجاه إلى حوكمة الشركات.

2- تعميق دور لجان المراجعة من خلال دورها الإشرافى والرقابة لتقييم المخاطر قبل وقوعها لتفادى الفشل المالى وحماية رؤوس الأموال فى ظل المفاهيم الاقتصادية الجديدة.
خامساً : حدود البحث :-

من خلال التعرف على المشكلة وأهميتها، سيتم التركيز على أهمية التعرف على مفهوم اقتصاد المعرفة، ودور لجان المراجعة كأحدى الآليات الجديدة لتوفير البيانات المالية السليمة لتحقيق القرارات الاقتصادية السليمة فى ظل الحاجة الملحة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد.

سادساً : أسلوب البحث :-

سيعتمد الباحث على أسلوب الدراسة المكتبية، والربط بين الفكر الاقتصادى المعرفى الجديد وعلاقته بأهمية حوكمة الشركات باستخدام آلية لجان المراجعة لتطبيق أساليب الإدارة الرشيدة وتحقيق نزاهة الافصاح المالى للشركة.

سابعاً : محتويات البحث :-

يحتوى البحث على فصلين كالآتى :-

الفصل الأول : العوامل الحاكمة لبناء إطار مجتمع الاقتصاد المعرفى فى ظل حوكمة الشركات.

1-1 مفهوم الاقتصاد المعرفى وملامحه الأساسية.

1-2 أهمية تأسيس حوكمة الشركات – الأهداف – عناصر التطبيق.
1-3 محاور الربط بين الاقتصاد المعرفى وحوكمة الشركات.
الفصل الثانى : لجان المراجعة -   آلية الدعم لتقييم المخاطر فى ظل الاقتصاد المعرفى

2-1 مفهوم لجان المراجعة وأهميتها.

2-2 دور لجان المراجعة فى دعم تطبيق حوكمة الشركات.
2-3 تقييم المخاطر ومكافحة الفساد المالى من خلال لجان المراجعة.
2-4 إثبات فروض الدراسة.
الفصل الأول

العوامل الحاكمة لبناء إطار مجتمع الاقتصاد المعرفى

فى ظل حوكمة الشركات

مقدمة :

إن السمة الجديدة للاقتصاد المعرفى جعلت هناك ضرورة ملحة للتعرف على الملامح الأساسية له والدور المحورى الذى يقوم به فى سبيل الابتكار والتغيير التكنولوجى وذلك فى ظل إعادة صياغة هياكل الاقتصاد العالمى والاتجاه إلى الاقتصاد المعرفى من خلال نقل المعرفة لجعل النشاط الاقتصادى أكثر فاعلية وتأثيراً عبر كل هذه التطورات.

كل هذه التغيرات الاقتصادية والتفاعلات الجديدة عرضت الشركات للمنافسة الشرسة ولقدر كبير من التذبذبات الرأسمالية، مما نتج عنه سوء الإدارة وانتشار الفساد نتيجة للممارسات الخاطئة وبالتالى حدوث إنهيارات اقتصادية فى كبريات منشآت الأعمال الدولية وافتقاد الشفافية فى كل ما يتصل بالقوائم المالية والإجراءات المحاسبية فى هذه الشركات.

ولذا فإن المستثمرون يرفضون سداد فاتورة الفساد وسؤ الإدارة وغياب ثقافة الاقتصاد المعرفى – وبالتالى ظهرت الحاجة الماسة إلى إعادة صياغة الاسترايجيات الاقتصادية فى ظل هذا المفهوم الجديد للاقتصاد المعرفى حتى يمكن توافر المعلومات عن المخاطر المتوقعة لهذا النهج الجديد مع إحداث التكامل مع منهج تطبيق حوكمة الشركات حتى يمكن تأسيس وصياغة إطار مؤسسى مناسب يؤكد على وجود قواعد وهياكل ملزمة لكل الأطراف فى العملية الاقتصادية.

1 - 1 مفهوم الاقتصاد المعرفى وملامحه الأساسية :-

إن اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذى تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، وبالتالى فإنها تشكل المكون الأساسى فى العملية الإنتاجية، حيث يزداد النمو بزيادة هذا المكون المعرفى، فهو يقوم على أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصال باعتبارها نقطة الإنطلاق لهذا النوع من الاقتصاد، أى أن المعلومات هى العنصر الرئيسى المنتج فى هذا الاقتصاد والتكنولوجيا تشكل وتحدد أساليب الإنتاج وفرص التسوق ومجالاته، أى نستطيع القول إنه اقتصاد المعلومات أو الاقتصاد الرمزى.

وعلى أرض الواقع فإن إدارة المعرفة من أحدث المفاهيم الإدارية والتى شهدت السنوات الأخيرة إهتماماً متزايداً بها من جانب قطاع الأعمال الذى تبنى هذا المفهوم والذى يحمل فى طياته الكثير من التغيرات والتطورات الحديثة سواء كانت معلوماتية أو تكنولوجية، وبالتالى كان لابد من إحداث التككامل بين المعرفة والاقتصاد حتى يمكن أن يكون هناك اقتصاد معرفى يعتمد على تولية المعرفة الاقتصادية داخل المنشآت للمحافظة على الميزة التنافسية واتباع أفضل الممارسات، حيث أن العصر الذى نعيشه يتسم بصفة أساسية شاملة لكل حقائق(1) ، وهى التغيير والتحول، ومن ثم لكى تعيش العصر لابد من طرح الأفكار والنظم والمداخل القديمة جانباً، ونقبل على استيعاب حقائق المرحلة وارهاصات المستقبل حتى نستطيع أن نجد مكاناً فى هذا العالم الجديد، أى لابد من إعادة صياغة الاستراتيجيات المعرفية والاقتصادية.

لذا فإن الكثير من بيوتات الخبرة الإدارية الاستشارية بدأت فى إعداد برامج لإدارة المعرفة وقاموا بتطويرها داخل منشآت الأعمال، وقامت المنظمات المختلفة بتقديم التمويل اللازم للمشروعات المرتبطة بإدارة الاقتصاد المعرفى.

إن الانتقال إلى مجتمع المعرفة الاقتصادية يحتم علينا أن نتعرف على العوامل الحاكمة التى يمكن أن تؤثر على التنافسية ومؤشرات الإنتاج والتى تتمثل فى :-(2)
1- إدراك السمات المميزة لعصر المعلومات والمعرفة والاستجابة لها.

2- تحديات التقدم العلمى والتكنولوجيا وتوقعاته المستقبلية.

3- التعامل مع الثورة التكنولوجية وثروة المعلومات والمعرفة.

4- الإمكانيات المتاحة للعمل الإقليمى والتعاون الدولى.
ويمكن أن يكون بداية الطريق للتعامل مع هذه العوامل الحاكمة هو دعم عمليات البحوث العلمية والتكنولوجية من خلال تعبئة الموارد اللازمة وخاصة التمويل والإدارة وبذل الجهد حتى يمكن التعامل مع السمات المميزة لعصر الاقتصاد المعرفى لتحقيق القيمة المضافة فى مكون السلع والخدمات، وزيادة الاستثمارات فى النتاج الفكرى والمتمثل فى البحوث والابتكارات فى مختلف آليات الاقتصاد.

إن السمة الأساسية للاقتصاد المعرفى هى القدرة على إدراك القيمة الاقتصادية من المعرفة لتعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم تكون ونقل وتطبيق المعرفة فى المنظمات الإنتاجية الحديثة، حيث تعتبر المعرفة واقتصادياتها مفهومان مركبان ذو وجوه متعددة من خلالها يمكن تحسين الاقتصاد الكلى وكذلك التعرف على الملامح الأساسية للاقتصاد المعرفى والتى تتركز فى :-(1)
1- زيادة الأهمية النسبية لرأس المال المعرفى – حيث أصبح المورد المعرفى هو رأس المال الضرورى لابتكار المستحدثات حتى يمكن التحول الى الاقتصاد المعرفى.

2- ظهور قطاع المعلومات باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية. 
حيث أصبحت المعلومات ذات طبيعة خاصة وأصبحت أساس للقيمة.
3- دمج أنظمة إدارة المحتوى المعرفى.
حيث تحتوى إدارة المعرفة على العديد من التخصصات والتى تستمد الإدارة أفكارها من خلالها، حيث تتمثل فى علوم الإدراك، والنظم الخبيرة والذكاء الاصطناعى، والدعم التكنولوجى، وإنشاء قواعد البيانات.(2)
ويرى الباحث إنه يجب توفير المعرفة اللازمة فى المجتمع الذى نريد تنميته وضرورة إعطاء الأولوية لدراسة الخريطة الاجتماعية والاقتصادية، للتعرف على طبيعة المرحلة التى نعيشها، وكذلك ضرورة الانتباه إلى الملامح الاقتصادية الجديدة وما يدور فيها من معرفة حتى يمكن بناء الاقتصاد المؤسسى القائم على المعرفة للموائمة بين قدرات التشغيل وانتاج المعرفة حتى يمكن مواكبة هذه المفاهيم الاقتصادية دون إهدار لرؤوس الأموال والقدرة على التنبؤ بالمشكلات الناتجة على التطبيق لهذه المفاهيم وتشجيع الابتكار من خلال وجود إطار مؤسسى رشيد.

1-2 أهمية تأسيس حوكمة الشركات – الأهداف – عناصر التطبيق :-

إن حوكمة الشركات تعنى بالمفهوم الأوسع كيفية وضع هيكل يسمح بقدر كبير من الحرية فى ظل سلطة القانون، وتشمل التغييرات الأساسية تبنى المعايير الدولية للشفافية والوضوح والدقة فى البيانات المالية حتى يتمكن الدائنون والمقرضون من مقارنة احتمالات الاستثمار بسهوله.

تنبع الحاجة الأصلية لحوكمة الشركات من الفصل بين الملكية والإدارة فى الشركات ذات الملكية العامة، ويسعى المستثمرون إلى المشاركة فى مؤسسات وشركات ناجحة – لذا فإن حوكمة الشركات أصبحت من الأهمية بمكان ومن الموضوعات الملحة على جدول أعمال المؤسسات والمنظمات الدولية، حيث أن هناك الكثير من الأحداث الاقتصادية السلبية والتى استحوذت على اهتمامات كل من مجتمع الأعمال الدولى والمؤسسات الماليـة الدولية، وبالتأكيد ما تتعرض لـه بعض الممارسات الاقتصادية فى البلاد العربية من فساد وسوء إدارة يؤدى بها فى النهاية إلى الإخفاق، وفقد القدرة التنافسية والقضاء على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية مما تمثل عبء على المجتمعات ويؤدى إلى إعاقة الاقتصاد.(1)
لذا فإنه حتى يمكن أن يكون هناك فوائد واضحة للشركات والدول من حوكمة الشركات، فإن ذلك يتطلب تشريعات وتعديلات أساسية، وتغيير استراتيجيات الإدارة حتى يمكن تأسيس إطار مؤسسى مناسب وتحقيق أهداف هذا الأسلوب والتى تتمثل فى :-

1- العدالة والشفافية فى معاملات الشركات وحق المساءلة لمواجهة الفساد.

2- حماية المساهمين وتعظيم العائد وتبنى معايير الشفافية لمنع حدوث الأزمات الاقتصادية.

3- تكوين هياكل إدارية يمكن معها محاسبة الإدارة أمام المساهمين.

4- ضمان مراجعة الأداء المالى وحسن استخدام أموال الشركة من خلال تكامل نظم المحاسبة والمراجعة.
5- تطوير الاستراتيجيات وزيادة كفاءة الأداء.
6- الإشراف على المسئولية الاجتماعية للشركة فى ضوء قواعد الحوكمة الرشيدة.
هذا وقد أصبحت درجة إلتزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة أحد المعايير الأساسية التى يضعها المستثمرون فى اعتبارهم عند القيام باتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة فى ظل الاقتصاد المعرفى الجديد، حيث تشتد المنافسة.

وهناك مجموعة من العناصر الأساسية التى يجب توافرها لدعم التطبيق السليم للحوكمة داخل الشركات وهى :-(1)
1) وضع الأهداف الاستراتيجية ومجموعة المبادئ والقيم بوضوح.

حيث يجب أن يضمن مجلس الإدارة قيام الإدارة العليا بتنفيذ سياسات من شأنها منع أو تقييد الممارسات والعلاقات التى تضعف من كفاءة التطبيق، وذلك من خلال استراتيجيات واضحة لتوجيه وإدارة النشاط لمنع الفساد وتحقيق الأهداف.

2) ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم لدورهم فى عملية الحوكمة.

وذلك عن طريق توفير المعلومات بصفة دائمة ودعم الاستقلالية والموضوعية لدى الأعضاء حتى يمكن تطوير الخطط لتفادى الانحرافات وسوء التطبيق.

3) تحديد المسئوليات ونطاقها داخل الشركة.

وذلك يوضح هيكل تنظيمى واضح يحتوى على الواجبات والمسئوليات لمختلف المستويات الوظيفية داخل الشركة.

ويرى الباحث أن تطبيق حوكمة الشركات من شأنه محاربة الفساد والعمل على مزيد من فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث إنها لاتعنى فقط مجرد احترام مجموعة من المبادئ وتفسيرها تفسيراً ضيقاً وحرفياً، إنما هى ثقافة وأسلوب لضبط العلاقة بين الملاك والمديرين والمتعاملين مع الشركة.

1-3 محاور الربط بين الاقتصاد المعرفى وحوكمة الشركات

أصبح إرتقاء المعرفة القوة الرئيسية المستخدمة فى تطور الاقتصاديات، وجاء ذلك إمتداداً لتطور طبيعة القوة الرئيسية المستخدمة فى الإنتاج، وبالتالى فإن المعرفة تصبح دون جدوى اقتصادية ما لم تستخدم فى إطار استراتيجى بحق التوظيف واستغلال الفرص ومن هنا يأتى دور الإبتكار كشكل رئيسى للاستخدام الاستراتيجى للمعرفة.(2)
وبالتالى فإن الأمر يتطلب التعرف على اسباب الارتقاء فى ظل الاقتصاد المعرفى مع ضرورة تطبيق اسلوب الحوكمة والالتزام بقواعدها لتأمين وتحسين المناخ الاستثمارى لتحفيز المدخرين على ضخ أموالهم فى الأسواق المالية مع توفير درجة عالية من الثقة بالرقابة والسيطرة على المعاملات.

ويأتى ذلك من خلال عدة محاور للربط بين الاقتصاد المعرفى وحوكمة الشركات والتى تتمثل فى :-

1- ضرورة وضع الاستراتيجيات فى ضوء ما تتطلبه ظروف العمل المستقبلية نظراً للتغير الاقتصادى السريع.

2- تشجيع الابتكار لإحداث عملية التنمية الاقتصادية فى ظل سرعة التغير فى البناء المعرفى وسرعة التطبيق، وإنتاج المعرفة دون الاكتفاء بالنقل لها فقط.
3- إصلاح البناء المؤسسى ومحاربة الأداء البيروقراطى لتحسين كفاءة الأداء وبالتالى إنعكاسه إيجابياً على الاستراتيجيات الاقتصادية.
4- وضع آليات لتنفيذ الحوكمة حتى تصبح عناصر مضادة للفساد بما يتفق مع التطور السريع والمتلاحق للمعرفة الاقتصادية واتساع قاعدة البناء والمعرفة.
5- مراعاة أثر الثورة المعرفية على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذلك البيئة الداخلية والخارجية لتحديد وضعية وتطورات السلوك الاستراتيجى لوحدة العمل، مع مراعاة النزاهة والعدالة لتحقيق الميزة التنافسية وذلك من خلال تحمل المسئولية وقبول المحاسبة والشفافية.
إن اتباع الحوكمة فى الشركات يساهم فى تحقيق الاقتصاد المعرفى حيث أن الممارسات الجيدة فى الإدارة والتركيز على القيم تؤدى إلى تحقيق الأرباح المالية المستمرة وبالتالى تحسين العلاقة مع أصحاب المصلحة.(1)
لذا فإن تحقيق الربط بين الاقتصاد المعرفى وحوكمة الشركات لابد أن يتحقق من خلال آليات تساعد على التوصيل الجيد وتفادى الممارسات الخاطئة حفاظاً على سلامة القوائم المالية ومصداقيتها وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوه – وهذا سوف ما يتناوله الباحث فى الفصل الثانى من خلال اختيار إحدى هذه الآليات وهى لجان المراجعة داخل الشركات لزيادة فاعلية الأداء من خلال نظام الرقابة الداخلية وعملية المراجعة ذاتها واعتبارها حلقة الوصل بين الإدارة والمراجعين الداخليين والخارجيين.

الفصل الثانى

لجان المراجعة – آلية الدعم لتقييم المخاطر

فى ظل الاقتصاد المعرفى

أدرك خبراء الاقتصاد فى السنوات الأخيرة، أن رأس المال ذا التكلفة المنخفضة والذى ينتظر الاستثمار لن يتدفق على الفور إلى الأسواق المالية والشركات التى تتسم بضعف معايير الافصاح والشفافية لديها، حيث تكون المعلومات المالية غير كاملة، والمعايير المحاسبية غير كافية أو يكون تطبيق تلك المعايير غير سليم، وبالتالى فإن الممارسات المحاسبية والمراجعة خاطئة مما يؤدى إلى فقدان الثقة لدى المستثمرين.

وفى ظل المتغيرات الحديثة والانتقال من الاقتصاد الصناعى إلى الاقتصاد المعرفى والذى أصبح يشغل تفكير الاقتصاديين والمشاركين فى الاسواق الدولية، حيث باتت تلعب دوراً كبيراً فى التصور المستقبلى ورسم السياسات والاستراتيجيات الملائمة للحاق بركب التطور حتى تتلاشى الاختلالات الهيكلية والتنظيمية فى الصيغة الاقتصادية الجديدة.

لذا فإن قواعد إدارة الشركات اليوم أصبحت موضع العديد من المناقشات بين المساهمين من المستثمرين ورجال الإدارة، وتطورت نظم إدارة الشركات لتفادى الممارسات الخاطئة وتعثر الشركات وتعرضها للأزمات.(1)
وإنطلاقاً من السعى الحثيث لتحقيق أغراض الإدارة الرشيدة، يرى الباحث أن تشكيل لجان المراجعة داخل الشركات يمكن أن يساعد مجالس الإدارات على الوفاء بمسئولياتها.

2- 1 مفهوم لجان المراجعة وأهميتها

مع ازدياد فرض القيود القانونية فى كثير من الدول المتقدمة الاقتصادية، وضخامة حجم مجلس الإدارة وعدم التجانس بين أعضاءه بما لايتناسب مع تناول العملية الخاصة باستعراض مراجعة القوائم المالية للشركات، وكذلك الخلافات التى قد تثور بين مصالح الإدارة ومصلحة جودة التقارير المالية – كل ذلك أدى إلى ظهور لجان المراجعة فى الشركات لمساعدة مجالس الإدارة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها الإشرافية، وهذه اللجنة تتكون من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والذين يمتلكون المهارات المالية والمحاسبية وذلك لدعم استقلال المراجع الخارجى وتحديد أتعابه ومراجعة القوائم المالية والتقارير للتأكد من جودة المعلومات الواردة بها.(1)
وهناك اتجاه قوى داخل الشركات للاعتماد على لجنة المراجعة مع الوضع فى الاعتبار توافر عدة عناصر لازمة لكى يكون دورها فعال ومنها التمتع بالاستقلالية، الخبرة، والفحص النافى للجهالة وهو ما يتفق مع إسلوب حوكمة الشركات ، وكذلك تقييم الإفصاح المالى، ومدى كفاية الرقابة الداخلية.

وتعتبر وظيفة لجنة المراجعة بالنسبة لإعداد التقارير المالية هى وظيفة إشرافية رقابية ولايدخل فى دورها إعداد هذه القوائم – أي أن هذه اللجنة تقوم بدور المنسق بين مجلس الإدارة والمراجع الخارجى واستعراض نتائج المراجعة الداخلية والخارجية، كما تقوم بالنظر فى أى تغييرات ملموسة بشأن مبادئ وممارسات المراجعة والمحاسبة المستخدمة عند إعداد القوائم المالية أو أي ممارس لاختيار مثير للشك تم استخدامه فى إعداد تلك القوائم، ومن الواضح انه لكى تكون لجنة المراجعة فعالة فى إشرافها على عملية إعداد التقارير المالية، فإنها لايمكن أن تعمل فى فراغ، حيث تعتمد على المعلومات التى تقدم إليها من الإدارة المالية، وموظفى المراجعة الداخلية، والمراجعين الخارجيين للقيام بمسئوليتها – لذا فإن من المهم أن تقوم اللجنة بخلق حوار مفتوح وحر وصريح ومنتظم مع كل أولئك المشاركين فى العمل، وفى الواقع أن المحاسبة المالية وعملية إعداد التقارير المالية ذات الجودة العالية لايمكن أن تنتج إلا عن طريق الاتصالات الفعالة.

وقد أكد البنك الدولى على أهمية الشفافية فى نظم المحاسبة والمراجعة من اجل الحصول على تقارير مالية للشركة تتمتع بمصداقية ودرجة ثقة عالية، وكجزء من التقارير الخاصة بمبادرة الالتزام بالمعايير والقواعد (ROSC) سوف يقوم البنك الدولى بمراجعة مدى الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة فى عدد من الدول، ويهدف هذا العمل إلى وضع أساس لمقارنة الأساليب فى الدول موضع البحث والتي سيتم مراجعتها على أساس المعايير المحلية والدولية والهدف من هذه المراجعة هو تقييم القدرة على مقارنة معايير المحاسبة والمراجعة المحلية مع الدولية والدرجة التى تلتزم بها الشركات فى كل دولة.(2)
2-2 دور لجان المراجعة فى دعم تطبيق حوكمة الشركات

إن المساهمين والمستثمرين يطلبون الحييول على معلومات منتظمة يمكن الاعتماد عليها وقابلة للمقارنة، وذات تفاصيل كافية لتقييم القيادة الإدارية للمنشأة إلى جانب تمكينهم من اتخاذ قرارات الاستثمار.

ونظراً لوعى الدول حول العالم بأهمية إعداد التقارير المالية لاستقرار الأسواق المالية، فقد قامت بتنفيذ إجراءات تنظيمية وقانونية تجعل المنشآت قابلة للمحاسبة عن نوعية المعلومات المالية التى يتم الافصاح عنها للمستثمرين، وقد إتخذت هذه الإجراءات شكل القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بالأوراق المالية، ومتطلبات القيد فى البورصة وآليات التنفيذ القضائى(1)، كما أن مهنتى المحاسبة والمراجعة تلعبان دوراً رئيسياً فى ضمان التطبيق المنسق لقواعد المحاسبة.

لذا فإن حوكمة الشركات هى نقطة البداية لأى مناقشة حول نوعية التقارير المالية، إذ أن الشفافية المالية، والمحاسبة والمراجعة، ما هى إلا جزء من الإطار الأكبر لحوكمة الشركة، وتعمل المحاسبة والمراجعة كآلية لامكان المحاسبة عن المسئولية، وهى طريقة لقياس ورقابة الإدارة لضمان قيام المديرين المحترفين بتوظيف أصول الشركة فى افضل استخدامات تحقق مصلحة الشركة ومساهميها، والإشراف الفعال من جانب مجلس الإدارة ضرورى لضمان تشجيع طرق العمل التى تتبعها الإدارة، والمراجعون الداخليون والخارجيون لجودة التقارير المالية.

ولمساعدة مجلس الإدارة على الوفاء بمسئولياته الإشرافية، فإن الاتجاه يتزايد للاعتماد على لجنة المراجعة لتتولى القيام باستعراض وإشراف مستقل للعمليات التى تقوم بها الشركة لتوفير البيانات المالية، ونظم الرقابة الداخلية، وتعيين المراجعين الخارجيين المستقلين للشركة، ومع إنه لايتوقع من لجنة المراجعة أن تحل محل المجموعتين المسئولتين بصفة أساسية عن إعداد القوائم المالية للشركة (الإدارة المالية – المراجعون الخارجيون)، فإن اللجنة باعتبارها امتداد لكامل هيئة مجلس الإدارة يجب أن تعمل مع هاتين المجموعتين للتأكد من وجود نظام سليم يعمل بشكل جيد لاعداد التقارير المالية.

إن اللوائح ومتطلبات القيد لا تقوم سوى بجزء من المسار نحو ضمان الإشراف الفعال، إلا أن تعزيز ممارسة النزاهة فى التقارير المالية يتطلب فى النهاية القيام بتعديلات سلوكية وليست هيكلية فحسب فى مجال الإدارات، والأهم من ذلك لجان المراجعة التابعة لها، حيث أصبح عضو لجنة المراجعة هو صاحب أكثر المناصب خطورة بين أعضاء المجلس إذ أن على أعضاء لجنة المراجعة مسئوليات جسيمة باعتبار اللجنة جزء من عملية الإشراف، وبالتالى فإن لها دوراً حقيقياً فى المساعدة على الاحتفاظ بثقة المستثمر فى البيانات المالية، حيث أن المهمة الأولى للجنة المراجعة هى ضمان أن العمليات التى تقوم بها الإدارة وموظفو المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون المستقلون تؤدى الى تحسين نوعية التقارير المالية.

ولكى تقوم لجنة المراجعة بدورها فى دعم تطبيق حوكمة الشركات فى ظل أفضل الممارسات فإن معايير القيد فى بورصات الأوراق المالية فى بعض الدول، تتطلب أن تقوم الشركة بوضع نظام أساسى مكتوب للجنة المراجعة يوافق عليه مجلس الادارة، يوضح من خلاله الإرشادات التى ستعمل لجنة المراجعة من خلالها ويحدد نطاق مسئوليات اللجنة وكيفية تنفيذها لها، بما فى ذلك هيكل اللجنة والعمليات ومتطلبات العضوية، وتؤدى الموافقة على النظام الأساسى للجنة إلى تخفيض مخاطر النزاع مع الإدارة حول دور لجنة المراجعة فى الإشراف المالى، وينبغى أن تكون السياسات والإجراءات التى يتضمنها النظام الأساسى للجنة المراجعة مرنه بدرجة تكفى للاستجابة للظروف المتغيرة، مع إعادة النظر بصفة مستمرة فى مدى كفاية هذا النظام الأساسى لضمان استمرار ارتفاع جودة ونوعية الممارسات المحاسبية وإعداد التقارير.(1)
وعلى الرغم من وجود اختلاف فى دور لجان المراجعة فيما بين شركة وأخرى، أو دولة وأخرى فإن معظم الكتابات عن أفضل الممارسات فى حوكمة الشركات تتفق فى إنه لابد أن تتمتع لجنة المراجعة بالاستقلال لتجنب الإغراءات التى يواجهها المديرون والموظفون فى ممارساتهم المشكوك فيها عند إعداد التقارير المالية وتقييم الأداء الإدارى بالشركة وأن تقوم بفتح حوار مفتوح وحر وصريح ومنتظم مع كل أولئك المشاركين فى العمل، حيث أن الاتصالات الفعالة هى السبيل الوحيد لاعداد التقارير المالية السليمة.

2-3 تقييم المخاطر ومكافحة الفساد المالى من خلال لجان المراجعة

إن التنامى السريع لبيئة إدارة الأعمال والمعلومات الحديثة والتحول إلى الاقتصاد الحر يفرض علينا آليات جديدة فى مجال الأعمال، ويأتى معه بمتطلبات جديدة لانجاز هذه الأعمال، وبالتالى فإن الخطر المتوقع حدوثه يكون بنسبة عالية ومرتفعة بسبب تركيز البيانات وتجميع مسارات المعاملات ومعالجة هذه البيانات، وأصبحت التكلفة لاتنطوى فقط على إنشاء أساليب الرقابة بل تتعدها إلى تكلفة الخطر التى يمكن أن تتعرض لـه من تنفـيذ هـذه الأسـاليب، مما تضطر معه الإدارة لتقصى أسباب الفشل واختيار نظام جديد يخضع للاختبارات مرة أخرى، ومن ثم يصبح الأمر مكلفاً، وقد تتعدى تكلفة الرقابة الفوائد الناتجة عنها وبالتالى تمثل عبء مالياً جديداً مما يكون له أثر على القوائم والتقارير المالية وأصول المنشأة.(1)
تحاول الإدارة الرشيدة الوصول على درجة من التأكيد المفعول والتى تتوازن عندها تكاليف أساليب وآليات الرقابة مع الخسائر المتوقعة حيث أن التأكيد المطلق  يكون مكلفاً، ومن ثم فإن الإدارة ستلجأ إلى استخدام هذه الأساليب والآليات لإحداث المواءمة فى هذا المجال.

إن الأمر لم يعد مقبولاً أن يبقى الفساد الواسع الانتشار والذى يمثل احد المشاكل الرئيسية التى يواجهها رجال الأعمال والمنظمات والحكومات، حيث ازداد الوعى المتزايد بالأثار السلبية للفساد وبالتالى لابد من محاربته فى كافة أشكاله من خلال إطار مؤسسى يعتمد على الإدارة الرشيدة.(2)
ولجان المراجعة تعمل على تقييم المخاطر التى تنشأ من الضغوط المفرطة على الإدارة لاعداد التقارير، وقد تنشأ هذه الضغوط من توقعات المحللين، أو من خطط مكافأة المسئولين التنفيذيين أو الظروف التنظيمية أو قد تكون نتيجة لما سبق نشرة من توقعات أو احتمال حدوث خسارة صافية فى الفترة الجارية.

إذ يتمثل دورها فى تخفيض الخطر الممكن حدوثه الى المستوى المقبول ويعتمد تحديد المستوى المقبول للخطر على احتياجات التنظيم من ناحية والتكلفة التى تستعد الإدارة لتحملها من ناحية أخرى، وبالتالى فإن دراسة البيئة التى تعمل فيها الشركة تلعب دوراً هاماً فى تقييم المخاطر التى قد تنجم عن النشاط وذلك عن طريق:-(1)
1- تقييم أهداف الشركة من إعداد التقارير الداخلية والخارجية ومدى الوفاء بتلك الأهداف.

2- استعراض القوائم المالية السنوية فى الوقت المناسب قبل اعلانها للجهات الخارجية.
3- الحصول على المعلومات اللازمة عن مؤشرات الأداء الرئيسية فى الشركة.
4- دراسة الأثار المحاسبية للعمليات الكبيرة الجديدة.
5- دراسة التغيرات فى المبادئ المحاسبية الاختيارية أو استمرار العمل بها.
6- دراسة التغيرات فى نطاق المراجعة نتيجة لتقديرات المخطر.
7- التحقق من كفاءة ونزاهة نظم الرقابة الداخلية.

إن الغش والخداع هما اللبنة الأولى فى منظومة الفساد وبالتالى توقع زيادة المخاطر التى قد تحيط بالشركة، واكتشاف الغش خاصة فى الامور المالية يمثل تحدياً كبيراً لدى المحاسبين، حيث يملك هؤلاء المفسدين أدوات جديدة ويطورونها من وقت لآخر، وبالتالى لابد من مقابلتها بإجراءات وقائية متطورة تطوراً كاملاً تمثل آليات جديدة للرقابة تعمل فى ظل وضوح وجلاء أكثر.(2)
ويرى الباحث أن الممارسات الجيدة فى الإدارة والتركيز على القيم تؤدى إلى تحقيق الغرض الذى انشئت من أجله لجان المراجعة مع ضرورة اتباع الآتى :-

1- أهمية المحاسبة السليمة واتباع المعايير الدولية لقياس الأداء

بينما تتزايد درجة العولمة على مستوى الاقتصاديات المحلية من خلال تبسيط القواعد واصلاحات السوق – تتزايد الحاجة أيضاً لإيجاد نقطة تلاقى بين المعايير المعمول بها فى إعداد التقارير المالية على المستوى المحلى وبين معايير المحاسبة الدولية، ولكن لتحقيق درجة أكبر من الشفافية على المستوى العالمى فى إطار المساءلة، يجب توافر المؤسسات اللازمة لاقتصاد السوق الحر قبل حدوث هذا التوافق، وبالتالى إن تعبئة الموارد المالية يؤدى إلى مثل هذا التوافق.(3)
إن الخبرة الدولية تثبت أن عمليات الغش فى القوائم المالية والتلاعب فى المراكز المالية تهدف إلى حصول الإدارة العليا للشركات على مكافآت وتعويضات إضافية غير حقيقية بإثبات تحقيق الهدف من الخطط الموضوعة بالشركة على عكس الحقيقة وهذا ما ينطوى تحت التدليس المالى والمحاسبى – لذا فإن تطوير وتطبيق الأساليب الحديثة المرتبطة بحوكمة الشركات واحترام القوانين والأعراف المحاسبية والمالية والإدارية يستوجب الشفافية والإفصاح عن مؤشرات الأداء للشركات والمتمثلة فى تنفيذ مؤشرات السوق وتطبيقها وكيفية استخدام الموارد المحددة والتكامل مع المتنافسين وكذلك مؤشرات التشغيل الداخلية حيث يتعين التركيز على جودة الأداء فى الإجراءات وبالتالى جودة المخرجات مع مراعاة التكلفة.

وأصبح من المؤكد أن للمحاسبة دور رئيسى وفعال فى خدمة الاقتصاديات، مما أدى إلى ضرورة تنظيم عملية الإفصاح عن السياسات المحاسبية على المستوى القومى والدولى، حيث تساهم نظرية المحاسبة فى ترشيد التطبيق المهنى للمحاسبة عن طريق إرساء المبادئ العلمية المتعلقة بتحديد أسس قياس وعرض العمليات المالية، حيث أن المعايير المحاسبية ليست أداه للاسترشاد العام وإنما هى تعبير عن كيفية تطبيق مبدأ محاسبى معين، ونظرية المحاسبة هى الإطار الفكرى والمعايير هى الإطار التطبيقى لتنظيم الممارسة العملية، لذلك لابد من الربط بين الإطارين حتى تتحقق خاصية الملائمة والتوافق بين النظرية والمعايير وفيما بين المعايير وبعضها البعض.(1)
ويعتبر الإفصاح المحاسبى هو جوهر النظرية المحاسبية، حيث يقضى بضرورة أن تفصح القوائم المالية الختامية عن السياسات والمعلومات المحاسبية بصورة كاملة وشاملة وواضحة بهدف تمكين أصحاب المصالح من حسن إصدار القرارات.

ويجدر ملاحظة أن إعداد التقارير المالية الشفافة يتعدى مجرد تطبيق مجموعة من المعايير المحاسبية التى تهدف إلى توفير التناسق وقابلية المقارنة، إذ أن ذلك يعتبر جزءاً لايتجزأ من نظام جيد مصمم بعناية لحوكمة الشركات، وفى الولايات المتحدة يطلب إلى مجالس الإدارة أن تتأكد من قيام المحاسبين والمراجعين وإدارة الشركة بأداء أعمالهم بطريقة سليمة وبشكل مستقل مع مراعاة أن يؤدى تطبيق المعايير المحاسبية إلى توفير الشفافية والتي تعكس اقتصاديات الشركات.

ولما كانت الدول فى جميع أرجاء العالم مازالت مستمرة فى جهودها لتنمية الاقتصادات الديمقراطية القائمة على أساس السوق، فقد زادت أهمية اتباع المعايير المحاسبية ومعايير إعداد التقارير السليمة، لسلامة نظمها المالية، ومن الممكن أن يؤدى اتباع المعايير المحاسبية الدولية المعترف بها إلى تسهيل جهود الخصخصة، نظراً لما توفره من ثقة لدى أصحاب المصالح.

ومما لاشك فيه أن المعايير المحاسبية السليمة تدعم كفاءة الإدارة المالية، كما أن النظام السليم للتقارير هو الذى يوفر المعلومات الحيوية والتي تساعد على اختيار القرارات الاستثمارية السليمة.(1)
ونظراً للحاجة إلى معايير محاسبية سليمة فى جميع أرجاء العالم فقد بدأت المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية (QSCO) فى بداية التسعينات بالمطالبة بوضع مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية يمكن استخدامها كجواز مرور فى أسواق الأوراق المالية بمختلف الدول، وقررت المنظمة أن أفضل فرصة لوضع هذه المجموعة الواحدة من المعايير المحاسبية، تكمن فى البناء على المعـايير الـتى وضعتـها لجـنة المعايير المحاسبية الدولية (IASC) والتي ينظر إليها باعتبارها قائمة على مبادئ عكس المعايير الأمريكية التى ينظر إليها على أساس إنها قائمة على أحكام وقواعد.

ويرى البعض أن استخدام وقبول مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية يمكن أن يؤدى إلى زيادة القدرات المالية وإضفاء نوعاً من المرونة فى المعاملات الدولية، وبالتالى زيادة الجودة العالية فى التقارير المالية، وقد ساعد الاتحاد الأوربي حركة التوجه إلى معايير المحاسبة الدولية بالموافقة على خطة عمل الخدمات المالية فى عام 1999، وتلا ذلك تقرير "Lamfalussy Report" عن تنظيم أسواق الأوراق المالية الأوربية فى فبراير 2001 وكلاهما معاً سيتطلبان من الشركات المقيدة فى بورصات الاتحاد الأوربى أن تعلن وتخطر عن نتائجها المالية باستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أبتدأ من عام 2005.

2- تعميق مفهوم المساءلة Accountability Context 
 وتزامن ظهور هذا المفهوم مع فصل إدارة الشركات عن ملاكها مما أدى إلى ظهور الحاجة لتلك المساءلة من قبل الملاك للاطمئنان على استثماراتهم كما أدت هذه المساءلة إلى الحاجة للتسجيل من أجل إعداد التقارير، والحاجة إلى المراجعة من أجل دعم الثقة والى التحليل من أجل الاستيعاب، وأصبح مفهوم المساءلة أكثر شمولاً ويقدم نظام عادل لنقل المعلومات بين السائل والمسئول.

ويرى الباحث أن تعميق مفهوم المساءلة يتفق مع إسلوب حوكمة الشركات بما يبديه من شفافية وإفصاح عن المعلومات مما يُعضد عملية التواصل والتعاون بين الملاك والإدارة وبالتالى ازدهار ونمو الاقتصاد.

إن المحاسبة المسئولة هى إحدى الأدوات الرئيسية فى ضمان الحوكمة السليمة فى الشركات، لذا يجب على المحاسبون أن يفهموا جيداً مفهوم حوكمة الشركات.

3- نظام جيد للرقابة الداخلية

إن التغير الهيكلى فى مكونات البيئة الإنتاجية والتسويقية وما صاحبها من تطورات فى نظم الاقتصاد العالمى، خلق نوعاً من المنافسة الحادة نظراً لبعض المستجدات مثل التطور الحديث فى نظم التكنولوجيا، وتطبيق بنود اتفاقية الجات، وكذلك انفصال الملاك عن الإدارة، مما حدى بالإدارة إلى المسارعة لإيجاد أساليب جديدة فى الرقابة الداخلية تحقق الطمأنينة لها وللمشروع وأصحابه وذلك من خلال إطار منظم وهو نظام الرقابة الداخلية، بما يحتويه من أساليب رقابة محاسبيـة وأساليب رقابة إدارية والتي أكد المعهد الأمريكى للمحاسبين القانونيين (AICPA) على أهمية العلاقة الوثيقة بين كلا النوعين من الرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية من اجل تحقيق مراقبة داخلية فعالة.(1)
أن نظام الرقابة الداخلية يمثل قاعدة أساسية وضرورية للاطمئنان إلى دقة البيانات المالية والتحقق من قدرتها على تحقيق أقصى كفاية إنتاجية للمحافظة على الاستثمار، لابد أن يحقق مستويات ملائمة من المراجعة والفحص داخل كل شركة، ويؤدى التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة إلى جعل عمل المراجعين اكثر سهولة، حيث يساهم فى دعم التعاون المشترك بين الإدارة والقائمين على نظام الرقابة الداخلية.

كما يجب أن يتم وضع نظام الرقابة الداخلية بناء على تصور ودراسة المخاطر التى قد تواجه الشركة مع ضرورة متابعة وتقييم تلك المخاطر بشكل دورى.

كما أن أساليب الرقابة الداخلية التى يحتوى عليها نظام الرقابة الداخلية تساعد الإدارة الرشيدة من خلال إسلوب حوكمة الشركات فى الوصول إلى درجة من التأكيد المعقول Reasonable Assurance عند قياس وتقييم المخرجات المالية حتى يمكن تقدير المنافع ومقارنتها بالتكاليف.

إن لجان المراجعة تلعب دوراً استراتيجياً فى ضمان إجراء العمليات التى تستخدمها الإدارة وكذلك جودة التقارير المالية الناتجة عن هذه العمليات، وذلك عن طريق تقييم المخاطر التى يمكن أن تتعرض لـه الشركة سواء من الداخل أو الخارج، حيث ينبغى أن تعمل كثقل معاكسى للضغوط التى تمارس من أجل ابتكارات لا داعى لها فى ممارسات الالتزام واعداد التقارير المالية للشركة، وضمان تجنب تلك المخاطر والضغوط أو تخفيضها للحد الأدنى المقبول.

إن النهيج المؤسسى لمكافحة الفساد إنه لايمكن وبكل بساطة استيراد الاصلاحات من دول أخرى، حيث تلعب جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية دوراً رئيسياً فى تغيير هياكل الحوافز من خلال المعرفة الكاملة بالاختلالات الاقتصادية والهياكل القانونية وفرص الرشوة، ويجب أن تنبع مبادرات مكافحة الفساد من القطاع الخاص والحكومات ومجموعات المجتمع المدنى حيث يشكل الفساد قضية اقتصادية لا أخلاقية، ولذا فالأمر يتطلب دراسة التكاليف التى يفرضها هذا الفساد على المجتمعات الاقتصادية حيث يمثل خطر داهم وأن يكون هناك حرص شديد على تأسيس آليات الحوكمة الجيدة ضمن القطاعين الخاص والعام سواء بسواء.

2-4 إثبات فروض الدراسة

توصل الباحث من خلال هذا البحث الى إثبات فروض الدراسة على النحو التالى:-

1- ان الاقتصاد المعرفى هو الاقتصاد الذى تحقق فيه المعرفة الجزء الأكبر من القيمة المضافة حيث تشكل مكوناً أساسياً فى العملية الانتاجية، وأن المجتمع الادارى الجديد أدرك أن هناك عدة عوامل حاكمة لبناء الاطار المجتمعى للاقتصاد المعرفى عن طريق إدراك السمات المميزة لعصر المعلومات والمعرفة، حيث أن السمة الجديدة للاقتصاد المعرفى جعلت هناك ضرورة ملحة للتعرف على الملامح الأساسية له وبالتالى إعادة صياغة الاستراتيجيات حتى يمكن احداث التكامل مع منهج تطبيق حوكمة الشركات لتأسيس اطار مؤسسى يؤكد على وجود قواعد وهياكل ملزمة لكل الأطراف فى العملية الاقتصادية.

2- أن لجان المراجعة يمكن أن تؤدى دوراً هاماً من خلال الإشراف الرقابى لتقييم المخاطر قبل وقوعها لتفادى الفشل المالى حيث أن الشفافية والفساد وجهان متناقضان لعملة واحدة وبالتالى لابد من حماية رؤوس الأموال وتعضيد دور هذه اللجان حتى تساعد مجالس الإدارات فى الوفاء بمسئولياتها، حيث أن الشفافية المالية والمحاسبة والمراجعة ما هى إلاجزء من الإطار الأكبر لحوكمة الشركة، حيث تعمل المحاسبة والمراجعة كآلية لامكان المحاسبة عن المسئولية، وتعميق هذا المفهوم بضمان للتطبيق السليم للمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة لضمان نزاهة القوائم المالية وتشجيع الاستثمار.

نتائج الدراسة

توصل الباحث من خلال هذه الدراسة الى عدة نتائج أهمها :-

1- أن السمة الأساسية للاقتصاد المعرفى هى القدرة على إدراك القيمة الاقتصادية من المعرفة لتعزيز القدرة التنافسية.

2- أن إعادة صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية فى ظل الاقتصاد العربى تعتمد على الرؤية السليمة لرأس المال المعرفى، حيث أصبح الأداة الهامة للابتكار والتوقع المستقبلى للتحول الى الاقتصاد العرفى.
3- أن تحديد المسئوليات ونطاقتها داخل الشركة، ووضع الأهداف الاستراتيجية ومجموعة المبادئ والقيم بوضوح تام، مع ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم لدورهم سيؤدى الى وضع هيكل جيد لحوكمة الشركة من خلال تطبيق معايير الشفافية الدولية.
4- هناك عدة محاور هامة للربط بين الاقتصاد المعرفى وحوكمة الشركات وأصبح ارتقاء المعرفة هو القوة الرئيسية فى تطور الاقتصاديات وتأمين وتحسين المناخ الاستثمارى لتحفيز المستثمرين لضخ أموالهم فى المشروعات المختلفة.
5- أن لجان المراجعة تلعب دوراً فى دعم تطبيق حوكمة الشركات وذلك من خلال اشرافها على العمليات التى تقوم بها الشركة لتوفير البيانات المالية، ونظم الرقابة الداخلية، وتعيين المراجعين الخارجيين وذلك من خلال النظام الأساسى الذى يحكم أداء ودور هذه اللجان من خلال تمتعها بالاستقلالية.
6- أن لجان المراجعة داخل الشركات تساهم فى تقييم المخاطر المالية التى قد تتعرض لها الشركة، حيث انتشر الفساد والذى يمثل أحد المشاكل الرئيسية للمستثمرين ورجال الأعمال، وبالتالى يمكن محاربته عن طريق قيام لجان المراجعة بتقييم هذه المخاطر.
7- أن وجود نظام جيد للرقابة الداخلية والتطبيق السليم للمبادئ والمعايير المحاسبية، سيؤدى الى تعميق مفهوم المساءلة من خلال قيام لجان المراجعة بدورها لنقل ضمان تطبيق هذه المفاهيم الى مجالس الإدارات وبالتالى يطمئن المستثمرون على استثماراتهم، حيث محاسبة المسئولية هى أحدى الأدوات الرئيسية فى ضمان الحوكمة السليمة.
التوصيات

1- يجب على المنظمات وشركات الأعمال مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة فى ظل مفهوم الاقتصاد المعرفى، لتجنب المخاطر فى إدارة الأعمال وذلك باعتماد فلسفات جديدة من خلال تعديل الاستراتيجيات حتى يتعاظم الناتج الاقتصادى.

2- التعرف على الآليات الجديدة التى تشكل النصوص المشتركة بين الاقتصاد المعرفى وأسلوب حوكمة الشركات، وتهيئة المناخ لتوفير البنية التحتية حتى يمكن الابقاء بمتطلبات المرحلة القادمة فى ظل تعاظم دور المعرفة.
3- ضرورة تعقب الفساد ووسائله وأساليبه حتى يمكن مقاومته عن طريق الاصلاح السياسى والاقتصادى وتعميق مفهوم المساءلة، وحسن اختيار القيادات فى ظل معايير الكفاءة.
4- ضرورة التعرف على أفضل الممارسات للجان المراجعة فى البلدان المختلفة حتى يمكن تعميم تبنى هذا المفهوم فى المنظمات الاقتصادية فى الدول العربية والتشجيع على استخدام هذه الآلية للحفاظ على الأموال وتحقيق الشفافية وضمان نزاهة القوائم المالية.
5- تفعيل دور جمعيات إدارة الأعمال والغرف التجارية للتعرف على الاختلالات الاقتصادية لمكافحة الفساد، ويجب أن ينبع ذلك من كافة قطاعات الاقتصاد فى المجتمع سواء كان قطاع خاص أو حكومى أو عام لضمان تجنب المخاطر التى تتولد عن هذا الفساد، وذلك من خلال الادارة الرشيدة للوصول الى درجة من التأكيد المعقول فى نتائج أعمال هذه الشركات، حيث أن الفساد لـه تكلفة يتحملها المجتمع أى يؤثر على الاقتصاد الكلى.

ملخص البحث

تعتمد نزاهة السوق المالى على نوعية البيانات المالية للشركات المتاحة للمستثمرين، ويعتبر الافصاح الواضح السليم، والمؤهل للثقة أمراً مطلوباً لكفاءة تكوين رأس المال والسيولة فى الأسواق المالية، وكلما ازدادت درجة الشفافية زادت درجة الاحساس بالمساواة أو العدالة التى يعتقد المستثمرون بوجودها فى تلك الأسواق، وبالتالى تزيد درجة ترحيب المستثمرين بضخ أموالهم فى السوق.

شهدت السنوات الأخيرة خضوع عدد من الشركات للفحص العام والتحقيق، نتيجة لما أثير حولها من وجود مخالفات محاسبية، ومعظم هذه الشركات ذات سمعة عالمية مثل :- Livent – Global Corssing & Enros وكانت نتائج الافصاح فاضحة، وكان الحصاد هو انهاء عمل الإدارات فى هذه الشركات إلى جانب المخاطر التى أصبحت تحيط بمستقبلها، والانهيار الشديد فى أسعر أسهمها.

لذا فإنه للمحافظة على الاستقرار الاقتصادى كانت فكرة لجان المراجعة حيث يتعتمد عليها مجلس الإدارة لتوفير البيانات المالية، ونظم الرقابة الداخلية، وتعيين المراجعين الخارجيين المستقلين للشركة، ويهدف هذا البحث الى تفعيل دور لجان المراجعة فى الشركات وتعظيم أداءها من خلال طرح العناصر الفعالة اللازمة لهذه اللجان، والتأكيد على دورها الإشرافى والرقابى، حيث تعمل على تقييم المخاطر التى تنشأ من الضغوط المفرطة على الإدارة لاعداد التقارير طبقاً لتوقعات المحللين، أو الظروف التنظيمية أو غيرها من الأسباب، وبالتالى لابد أن تقوم لجان الراجعة بتقييم هذه المنشأة من إعداد التقارير الداخلية والخارجية، وأن تحدد مدى الوفاء بتلك الأهداف، والحصول على التأكيدات المناسبة بشأن استكمال وسلامة البيانات المقدمة  فى القوائم المالية، واستعراض أثر التغييرات الهامة فى المبادئ المحاسبية ومعايير المراجعة على نطاق عملية المراجعة، ومن ثم تقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة لتفادى الفشل المالى والأزمات الاقتصادية، وضمان وجود الإجراءات اللازمة لمراقبة خطط الإدارة للقيام بالعمليات التصحيحية وحماية الشركة ومساهميها.
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